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مقدمة الجمعية
الحمـد لله وحـده، والصلاة والسلام عىل مـن لا نبي بعـده، محمد بن عبـد الله وعلى آلـه وصحبه، 

وبعد:

فتهدف الجمعية العلمية القضائية السـعودية )قضاء( دومًا إلى المشـاركة الفاعلة في الجهود المبذولة 

لتطويـر القضـاء ومـا يتصـل بـه مـن الجوانـب العلميـة والعمليـة، وتقديـم البحـوث والدراسـات التي 

تُُجليِّ تميُّـز القضـاء الإسلامي وأصولـه وقواعده وتطبيقاتـه، وإبراز جوانـب العدالة فيـه، والإجابة عما 

يثـار حولـه مـن شـبهات، وتسـعى إلى التنسـيق بين المتخصصني -من القضـاة والمحامني والباحثين في 

الشـؤون العلميـة القضائيـة-، ومـد الجسـور بينهم وبين الجهـات العلمية والإعلاميـة ونحوها.

وتشرُف الجمعيـة -ضمـن سلسـلة الأنظمـة التـي تعمـل عىل إخراجهـا- أن تصافـح أياديكـم 

الكريمـة بهـذه النسـخة المميـزة مـن نظـام التوثيـق ولائحتـه التنفيذيـة مـع الفهـارس، وترجـو أن تكون 

مسـاندة للجميـع مـن خلال الاسـتفادة منهـا ومـا تحويـه مـن مزايـا عديـدة؛ كالارتباطـات بني المـواد 

ث  المترابطـة عبر الضغـط عليهـا والانتقـال بينهـا بـكل سـهولة، إضافـةً إلى كـون هـذه النسـخة سـتُحَدَّ

باسـتمرار -إن شـاء الله-، وسـتكون مواكِبَـةً لأي تحديـث يطـرأ عىل هـذا النظـام.

ولا يفوتنـا بهـذه المناسـبة شـكر مـن اعتنـى بهـذا الملـف وفهرسـته وتقديمـه إلى الجمعيـة لإخراجـه 

ونشره؛ وهـو المحامي/عبـد الرحمـن بـن بنـدر الفهيـد، وفقـه الله.

والجمعيـة ترحـب بالتعـاون مع جميـع الجهات والأفـراد المتخصصني الراغبين بتقديم الدراسـات 

والمشـاريع القضائيـة والنظاميـة، وتسـتعد لذلـك بكافـة الخدمـات والإمكانيـات المتميـزة -بـإذن الله 

وتيسيره-.
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مقدمة المعتني
نبيِّنـا محمـدٍ عبـدِه  العالمني، والصلاةُ والسلامُ عىل أشرفِ الأنبيـاءِ والمرسـلين،  الحمـدُ لله ربِّ 

ورسـولهِ، وعىل آلـهِ وصحبـِه أجمعني. الحمـدُ لله الـذي علَّـم بالقلـم، وعلَّـم الإنسـانَ مـا لم يعلـم. أمّـا 

: بعد

فـإنَّ الأنظمـةَ والقواننَي في بلادِنـا قـد اعتنت عنايـةً فائقةً بتنظيـمِ التوثيـقِ وإجراءاته؛ إذ يُعـدّ نظامُ 

التوثيـقِ أحـدَ الركائـزِ الأساسـيةِ لحفـظِ الحقـوق، وتنظيـمِ المعاملات، وتحقيـقِ الاسـتقرارِ القانوني؛ لما 

يقـومُ بـه مـن دورٍ محـوريٍّ في إثبـاتِ التصرفات، وتحديـدِ آثارِهـا النظامية.

وقـد ابتـدأت مسريةُ المملكـة في العنايـةِ القانونيـةِ بالتوثيـقِ وأحكامِـه منـذ تأسيسـها، بام تصـدره 

مـن تعليامتٍ وتنظيامتٍ متفرقـة، إلى صـدورِ نظـامِ التوثيـقِ بموجبِ المرسـومِ الملكي رقـم )م/164(، 

وتاريـخ 1441/11/19هــ، والسـاري منـذ تاريـخ 1442/05/26هــ؛ تأكيـدًا لأهميتـه، وتعزيـزًا 

لمكانتـه في المنظومـةِ النظاميـة.

وانطلاقًـا مـن أهميـة هـذا النظـام، جـاء هذا الإصـدار خدمةً لنظـامِ التوثيـق، وتقريبًـا لأحكامه، بما 

يحقـق العدالـةَ الناجـزة، ويعـزّز العدالـةَ الوقائيـة. وقـد رُوعي في إعـداده ما يأتي:

أولًًا: المحافظةُ على نصِّ النظام ولائحته التنفيذية كما نُشرت.

ثانيًـا: الاجتهـادُ في تنسـيق وربـط مـوادِّ اللائحـة التنفيذيـة لنظـام التوثيـق بالمـواد المرتبطـة بهـا في 

النظـام، مـن خلال ترميـز للنظـام بحـرف )ن( ثـم رقـم المـادة، وللائحـة بحـرف )ل( ثـم رقـم المـادة.

ثالثًـا: وضـعُ سـجلٍّ مخترٍص لتواريـخ إصـدار النظـام ولائحتـه التنفيذيـة، ومـا جـرى عليهام مـن 

تعديلات.

رابعًا: إعدادُ فهرسٍ موضوعيٍّ لأبواب النظام وفصوله ومواده النظامية.
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وأخرًيا، فـإن هـذا الجمـع لا يُغنـي عـن الرجـوع إلى الوثائـق الأصليـة للنظـام ولائحتـه التنفيذية، 

وإنام هـو محاولـةٌ علميـة غايتهـا الإسـهام في بيان نظـام التوثيـق، وربط لائحته بمـواده النظامية؛ سـائلًًا 

اللهَ التوفيـقَ والسـداد، وأن يجعـل فيام جُُمع نفعًا وفائـدة، وعونًا لمراجعي النظـام، وأن يكتب له القبول.

وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد.

وبالله التوفيق

1447/9/1هـ
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سجل إصدار وتعديلات النظام واللائحة
أداة الإصدار أو التعديلالنوعالوثيقة أو المادة

أولًًا: النظام:

إصدار النظام
المرسوم الملكي رقم )م/164( وتاريخ 1441/11/19هـ

قرار مجلس الوزراء رقم )728( وتاريخ 1441/11/16هـ

المرسوم الملكي رقم )م/21( وتاريخ 1447/1/26هـتعديلالمادة )11(

المرسوم الملكي رقم )م/21( وتاريخ 1447/1/26هـتعديلالمادة )12(

المرسوم الملكي رقم )م/191( وتاريخ 1444/11/29هـتعديلالمادة )15(

المرسوم الملكي رقم )م/21( وتاريخ 1447/1/26هـتعديلالمادة )38(

المرسوم الملكي رقم )م/21( وتاريخ 1447/1/26هـتعديلالمادة )40(

ثانيًا: اللائحة التنفيذية:

قرار وزير العدل رقم )1948( في 1442/06/01هـإصدار اللائحة التنفيذية

مراسيم وقرارات الإصدار:

المرسوم الملكي رقم )م/164( وتاريخ 1441/11/19هـ..1 

المرسوم الملكي رقم )م/191( وتاريخ 1444/11/29هـ..2 

المرسوم الملكي رقم )م/21( وتاريخ 1447/1/26هـ..3 

قرار مجلس الوزراء رقم )728( وتاريخ 1441/11/16هـ..4 

قرار وزير العدل رقم )1948( في 1442/06/01هـ..5 
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ديباجة إصدار النظام
المرسوم الملكي رقم )م/164( وتاريخ 1441/11/19هـ

بعون الله تعالى

نـحــن سلمـــان بن عـبــد العزيــز آل ســعــود 			 

ملــــــك المملكــــــة العربيــــــة السعوديــــــة 						    

بنـاءً عىل المـادة )السـبعين( مـن النظـام الأسـاسي للحكـم، الصـادر بالأمـر الملكـي رقـم )أ/90( 
بتاريـخ 1412/8/27هــ.

وبنـاءً عىل المـادة )العشرين( من نظام مجلس الـوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقـم )أ/13( بتاريخ 
1414/3/3هـ.

وبنـاءً عىل المـادة )الثامنـة عشرة( من نظـام مجلس الشـورى، الصادر بالأمـر الملكي رقـم )أ/91( 
1412/8/27هـ. بتاريخ 

وبعـد الاطلاع عىل قراري مجلـس الشـورى رقـم )37/138( بتاريـخ 1440/8/18هـ، ورقم 
)36/175( بتاريـخ 1441/8/22هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم )728( بتاريخ 1441/11/16هـ.

رسمنا بما هو آت:

أولًًا: الموافقة على نظام التوثيق، بالصيغة المرافقة.

ثانيًـا: اسـتمرار العمـل برخـص الموثقني ومـأذوني الأنكحـة، الصادرة قبـل صدور نظـام التوثيق، 
حتـى انتهـاء مددهـا، وتجدد وفقًـا لأحكامه.

ثالثًـا: عىل سـمو نائـب رئيـس مجلـس الـوزراء والـوزراء ورؤسـاء الأجهـزة المعنيـة المسـتقلة -كل 
ـه- تنفيـذ مرسـومنا هذا. فيام يخصُّ

سلمان بن عبد العزيز آل سعود
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قرار مجلس الوزراء رقم )728( وتاريخ 1441/11/16هـ

إن مجلس الوزراء

بعـد الاطلاع عىل المعاملة الـواردة من الديـوان الملكي برقـم 51074 وتاريـخ 1441/9/5هـ، 

المشـتملة عىل خطـاب معـالي وزيـر العـدل رقـم 38/338168 وتاريـخ 1438/4/5هــ، في شـأن 

مشروع نظـام التوثيق.

وبعد الاطلاع على مشروع النظام المشار إليه.

 )661( ورقـم  1439/10/24هــ،  وتاريـخ   )1396( رقـم  المحضريـن  عىل  الاطلاع  وبعـد 

وتاريـخ 1441/5/13هــ، والمذكرة رقم )820( وتاريـخ 1441/10/15هـ، المعدة في هيئة الخبراء 

الـوزراء. بمجلس 

وبعـد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشـؤون الاقتصاديـة والتنمية رقم )2-41/17/د( 

وتاريخ 1441/6/5هـ.

وبعـد النظـر في قـراري مجلـس الشـورى رقـم )37/138( وتاريـخ 1440/8/18هــ، ورقـم 

1441/8/22هــ. وتاريـخ   )36/175(

وتاريــخ   )7637( رقــم  الــوزراء  لمجلــس  العامــة  اللجنــة  توصيــة  عــى  الاطــاع  وبعــد 

1441هـــ. /11 /10

يقرر ما يلي:

أولًًا: الموافقة على نظام التوثيق، بالصيغة المرافقة.

ثانيًـا: اسـتمرار العمـل برخـص الموثقني ومـأذوني الأنكحـة، الصادرة قبـل صدور نظـام التوثيق، 

حتـى انتهـاء مددهـا، وتجدد وفقًـا لأحكامه.

وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.



الفهرس10

ـــاذ  ـــة- باتخ ـــة الاجتماعي ـــة والتنمي ـــوارد البشري ـــع وزارة الم ـــيق م ـــدل -بالتنس ـــام وزارة الع ـــاً: قي ثالث

ـــأتي: ـــا ي م

1. تحويـر وظائـف )مـأذون عقـود أنكحـة( الشـاغرة في الـوزارة إلى أسامء وظيفيـة تخـدم النشـاط 

الأسـاسي للـوزارة.

2. تحويـر وظائـف )مـأذون عقـود أنكحـة( المشـغولة في الـوزارة إلى أسامء وظيفيـة تخـدم نشـاط 

الـوزارة، وذلـك بام يتناسـب مـع المؤهلات العلميـة والخبرات العمليـة لشـاغليها وبما يتفق مـع دليل 

تصنيـف الوظائـف.

رئيس مجلس الوزراء
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ديباجة إصدار اللائحة التنفيذية
قرار رقم )1948( في 1442/06/01هـ

إن وزير العدل؛

بنـاء عىل الصلاحيـات المخولة له نظامًا، وبناء على المادة )السادسـة والخمسني( مـن نظام التوثيق 

الصـادر بالمرسـوم الملكـي رقـم )م/164( في 1441/11/19هـ المتضمنة أن : »يصـدر الوزير - بعد 

التنسـيق مـع المجلـس الأعىل للقضـاء- اللائحـة خلال مائـة وثمانني يومًا مـن تاريخ صـدور النظام«، 

وبعد التنسـيق مـع المجلس الأعىل للقضاء.

يقرر ما يلي:

أولًًا: الموافقة على اللائحة التنفيذية لنظام التوثيق بالصيغة المرفقة.

ثانيًا: تلغي اللائحة كل ما يتعارض معها من أحكام.

ثالثًا: يعمل بهذا القرار اعتبارًا من تاريخ صدوره، ويبلغ لمن يلزم؛ لاعتماده وتنفيذه.

وزير العدل

وليد بن محمد الصمعاني
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الباب الأول
]التعريفات والأحكام العامة وكتابة العدل[
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الفصل الأول
التعريفات والأحكام العامة

  ل)1( المادة الأولى:

يقصـد بالألفـاظ والعبـارات الآتيـة -أينام وردت في هـذا النظـام- المعاني المبينـة أمـام كل منها، ما 

لم يقتـضِ السـياق غري ذلك:

النظام: نظام التوثيق.

اللائحة: اللائحة التنفيذية للنظام.

الوزير: وزير العدل.

الوزارة: وزارة العدل.

الإدارة المختصة: الجهة المختصة بشؤون التوثيق في الوزارة.

التوثيـق: مجموعـة الإجـراءات التـي تكفـل إثبـات الحـق عىل وجـه يصـح الاحتجـاج بـه، وفقًـا 

النظـام. لأحـكام 

كاتـب العـدل: موظـف حكومـي مؤهـل تأهيلاً شرعيًـا، معين على وظيفـة كاتب عـدل، أو رئيس 

كتابـة عـدل، يختـص بتوثيق العقـود والإقرارات.

الموثق: من يقوم بأعمال التوثيق بموجب رخصة صادرة وفق أحكام النظام.

المأذون: من يقوم بتوثيق عقود النكاح بموجب رخصة صادرة وفق أحكام النظام.

الرخصة: رخصة الموثق أو المأذون.

المرخص له: الموثق أو المأذون.

كتابة العدل: مقر عمل كاتب العدل.

مكتب التوثيق: مقر عمل الموثق.
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وعاء التوثيق: النموذج أو الضبط المخصص للتوثيق، ويتضمن توقيعات ذوي الشأن.

الجدول: جدول قيد المرخص لهم.

ذوو الشأن: أطراف العقد أو المقِرّ.

اللائحة

   المادة الأولى:

1-يكـون للألفـاظ والمصطلحـات الـواردة في هذه اللائحة المعاني المبينـة أمام كل منها في المـادة )الأولى( من نظام 
التوثيق الصادر بالمرسـوم الملكي رقم )م/164( في 1441/11/19هـ.

2-یقصـد بمصطلـح )الأدلـة الإجرائيـة( -أينام ورد في هـذه اللائحـة-: الأدلـة الإجرائيـة التـي تصـدر وفـق 
أحـكام المـادة )التاسـعة والعشرون( مـن اللائحـة.

   المادة الثانية:

يطبــق كاتــب العــدل والمرخــص لــه أحــكام الشريعــة الإســامية والأنظمــة عنــد إجــراء أي مــن 

أعــال التوثيــق.
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الفصل الثاني
كتابات وكتاب العدل

   المادة الثالثة:

يكـون إنشـاء كتابـات العـدل، وتحديد دوائـر اختصاصهـا النوعي والمـكاني وتكوينهـا، وإلغاؤها، 

بقـرار يصـدره الوزيـر، ويشرف رئيـس كتابـة العدل عىل كتاب العـدل فيها.

   المادة الرابعة:

يشترط فيمن يعين كاتب عدل ما يأتي:

1. أن يكون سعودي الجنسية بالأصل.

2. أن يكـون حسـن السرية والسـلوك، وألا يكـون محكومًا عليـه بجريمة مخلة بالديـن أو الشرف، 

أو صـدر في حقـه قـرار تأديبـي بالفصـل من وظيفـة عامة، ولـو كان قد رُدّ إليـه اعتباره.

3. أن يكون لائقًا صحيًا، وسليم الحواس.

4. أن يكـون حاصلاً عىل شـهادة جامعيـة في تخصـص الشريعـة مـن إحـدى الكليـات في المملكـة 

أو شـهادة أخـرى معادلـة لها.

5. أن يجتاز امتحانًا تحريريًا تعده الإدارة المختصة.

   المادة الخامسة:

يخضـع كاتـب العـدل -بعـد تعيينـه- لـدورة تدريبية تطبيقيـة في مجال عملـه لا تقل مدتهـا عن )3( 

أشـهر، وتكـون مـدة التجربـة لـه سـنتين مـن تاريـخ مباشرتـه للعمـل بعـد صـدور قـرار تعيينـه، وإذا لم 

تثبـت صلاحيتـه للعمـل خلال مـدة التجربة يصـدر الوزيـر قـرارًا بالاسـتغناء عنه.

   المادة السادسة:

تصنف وظائف كُتاب العدل على النحو الآتي:
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كاتـب عـدل )د(، كاتـب عـدل )ج(، كاتـب عـدل )ب(، كاتب عـدل )أ(، رئيس كتابـة عدل )د(، 

رئيـس كتابـة عـدل )ج(، رئيـس كتابة عـدل )ب(، رئيس كتابـة عدل )أ(.

  ل)2( المادة السابعة:

تحدد المؤهلات المطلوبة لشغل وظائف كُتاب العدل على النحو الآتي:

1. كاتـب عـدل )د(: أن يكـون حاصلاً عىل شـهادة جامعيـة في تخصـص الشريعـة أو مـا يعادلهـا 
بتقديـر عـام لا يقـل عـن )جيـد(.

2. كاتـب عـدل )ج(: أن يكـون قـد أمضى ثلاث سـنوات في وظيفـة كاتـب عـدل )د( أو حاصلًًا 
عىل شـهادة جامعيـة في تخصـص الشريعة أو مـا يعادلها بتقدير عـام لا يقل عن )جيد( مـع خبرة لا تقل 

عـن ثلاث سـنوات، أو حاصلاً على شـهادة الماجسـتير في الشريعة أو مـا يعادلها.

3. كاتـب عـدل )ب(: أن يكـون قـد أمضى أربع سـنوات في وظيفـة كاتب عـدل )ج(، أو حاصلًًا 
عىل شـهادة جامعيـة في تخصـص الشريعة أو مـا يعادلها بتقدير عـام لا يقل عن )جيد( مـع خبرة لا تقل 
عـن سـبع سـنوات، أو حاصلاً عىل شـهادة الماجسـتير في الشريعـة أو مـا يعادلهـا مـع خبرة لا تقل عن 

أربـع سـنوات، أو حاصلاً على شـهادة الدكتـوراه في الشريعة أو مـا يعادلها.

4. كاتـب عـدل )أ(: أن يكـون قـد أمضى أربـع سـنوات في وظيفـة كاتـب عـدل )ب(، أو حاصلًًا 
عىل شـهادة جامعيـة في تخصـص الشريعـة أو مـا يعادلهـا بتقديـر عـام لا يقـل عـن )جيـد( مـع خبرة لا 
تقـل عـن إحـدى عشرة سـنة، أو حاصلاً عىل شـهادة الماجسـتير في الشريعة أو مـا يعادلها مـع خبرة لا 
تقـل عـن ثامني سـنوات، أو حاصلاً عىل شـهادة الدكتـوراه في الشريعـة أو مـا يعادلها مع خبرة لا تقل 

عـن أربع سـنوات.

وتحدد اللائحة نوع الخبرة الواردة في هذه المادة.

اللائحة

   المادة الثانية:

الخبرة التـي يعتّـد بهـا لشـغل وظائـف كتـاب العدل وفـق أحـكام المادة )السـابعة( مـن النظـام؛ هي العمـل في أي 
مـن المجـالات الآتية:
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1- القضاء.

2- التحقيق والادعاء العام.

3- المحاماة أو التوثيق بموجب ترخيص.

4- الاستشارات الشرعية والقانونية في القطاع الحكومي أو الخاص.

5- تدريس الفقه أو أصوله أو الأنظمة في إحدى الكليات المعتمدة بالمملكة.

   المادة الثامنة:

1. يشرتط للترقيـة إلى وظيفـة رئيـس كتابـة عـدل )د( أن يكـون المرشـح قـد أمضى سـنتين عىل 

الأقـل في وظيفـة كاتـب عـدل )أ(.

2. يشرتط للترقيـة إلى وظائـف: رئيـس كتابـة عـدل )أ( و)ب( و)ج( أن يكـون المرشـح قد أمضى 

سـنتين عىل الأقـل في الوظيفة التـي قبلها.

   المادة التاسعة:

يُرصف لمـن يعني لأول مـرة في الخدمة على إحـدى وظائف كُتـاب العدل بدل تعيني يعادل راتب 

ثلاثة أشـهر للوظيفـة المعين عليها.

   المادة العاشرة:

تكون رواتب كتاب العدل بجميع درجاتهم وفقًا لسلم رواتب خاص بهم يصدر بأمر ملكي.
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الفصل الثالث
اختصاص كُتاب العدل

  ن)15( المادة الحادية عشرة:

يختص كاتب العدل بتوثيق العقود والإقرارات، وله على وجه خاص توثيق ما يأتي:

1. الطلاق والخلع والرجعة.

2. الصلح.

3. عقد الزواج إذا كان أحد طرفيه سعودي الجنسية والآخر غير سعودي.

4. اتفاق ذوي الشأن على الحضانة، أو النفقة، أو الزيارة.

5. إنشاء الوقف والوصية.

6. قسـمة الأمـوال الشـائعة - بام فيهـا العقـار - إذا لم يكـن فيهـا نـزاع، أو حصـة وقـف أو وصية، 
أو عديـم الأهليـة أو ناقصهـا، أو غائـب.)))

7. إقرار ذوي الشأن بالأموال المتلفة لأغراض التعويض عند الاقتضاء.

8. إقرار من لا يحسن القراءة من ذوي الشأن.

9. إفادة صاحب الشأن في الحالات الاجتماعية، والتصديق على شهادة الشهود عليها.

الشرعيـة  لإجراءاتهـا  المسـتكملة  الاسـتحكام  وصكـوك  العقاريـة  الملكيـة  صكـوك  إفـراغ   .10

الملكيـة  وصكـوك  الاسـتحكام  صكـوك  ودمـج  الاسـتحكام،  صـك  اسـتخدام  وتحويـل  والنظاميـة، 

العـدل. الصـادرة مـن كتابـات  العقاريـة 

)))	 هـذا نـص الفقـرة )6( من هـذه المادة بعد تعديلها بموجب المرسـوم الملكي رقـم )م/21( وتاريخ 1447/1/26هـ، 
ونصهـا السـابق: »قسـمة الأمـوال المشرتكة -بام فيهـا العقـار- إذا لم يكـن فيهـا نـزاع، أو حصـة وقـف أو وصيـة، أو 

قـاصر، أو غائب«.
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اللائحة:

   المادة الثالثة:

1- يجـب عىل كاتـب العـدل -في توثيـق العقـود والإقـرارات- مراعـاة الضوابـط والإجـراءات والمواصفـات 
الـواردة في الأدلـة الإجرائيـة.

2- يشمل اختصاص كاتب العدل الاختصاصات الواردة في المادة )الخامسة عشرة(  من النظام.

   المادة الرابعة:

1- يجـب -عنـد توثيـق عقـد النـكاح- التحقق من إذن المحكمـة أو الجهة المختصة فيما يشرتط له الإذن بموجب 
الأنظمـة والتعليمات ذات الصلة.

2- إذا حكمــت المحكمــة المختصــة بتزويــج مــن لا ولي لهــا أو مــن عضلهــا أولياؤهــا؛ فللمحكمــة -بنــاء عــى 
طلــب ذوي الشــأن- أن توثــق عقــد النــكاح، أو تــأذن بتوثيقــه لــدى كاتــب العــدل أو المــأذون.

   المادة الخامسة:

لا توثق الرجعة بعد مضي )تسعين( يومًا من تاريخ وقوع الطلاق، إلا عند إقرار الزوجين بحصول الرجعة.

   المادة السادسة:

1- يوثق الوقف والوصية بطلب من منشئ الوقف والوصية أو بإقرار من ورثته مجتمعين.

2- لمنشئ الوصية طلب تعديل وصيته أو الرجوع عنها أو عن بعضها.

   المادة السابعة:

يجب الاستعانة بمترجم معتمد من الوزارة عند توثيق إقرار الأخرس والأبكم الذي لا يحسن الكتابة.

 ل)8( ن)15( المادة الثانية عشرة: 

لا يختـص كاتـب العـدل بتوثيـق أي إقـرار أو عقـد يكون أحد طرفيـه عديم الأهليـة أو ناقصها، أو 

غائبًـا، أو ناظـر وقـف أو وصيـة؛ إلا في الحالات الآتية:

1. قبول الهبة.

2. تصرفات الأب في مال ولده عديم الأهلية أو ناقصها.

3. إقرار البائع بالبيع على مورث عديم الأهلية أو ناقصها وقبضه الثمن قبل وفاة المورث.
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4. ما ينزع من العقار للمنفعة العامة ما لم يكن البدل عقارًا.

5. عقد تأجير مدته لا تتطلب الإذن من المحكمة المختصة))).

اللائحة:

   المادة الثامنة:

لا يخل تطبيق أحكام المادة الثانية عشرة من النظام باختصاص كاتب العدل أو الموثق بما يأتي:

1- توثيـق أي إقـرار أو عقـد يكـون أحـد طرفيـه قـاصًرا، أو غائبًـا، أو ناظـر وقـف أو وصيـة في الحـالات التـي لم 
ينـص فيهـا نظامًـا عىل اشرتاط إذن المحكمـة المختصة.

2- توثيـق الترصف المبنـي عىل إذن المحكمـة المختصة في الحـالات المنصوص عليهـا في المادة )الثانيـة عشرة( من 
النظام، والأنظمـة ذات الصلة.

   المادة الثالثة عشرة:

يتـولى قناصـل المملكـة في الخـارج أو مـن يقـوم مقامهـم بعـض اختصاصـات كاتـب العـدل، وفـق 

ضوابـط تصـدر بقـرار مـن الوزيـر بالتنسـيق مـع وزيـر الخارجية.

)))	 هـذا نـص المـادة بعد تعديلها بموجب المرسـوم الملكي رقـم )م/21( وتاريخ 1447/1/26هـ، ونصها السـابق: »لا 
يختـص كاتـب العـدل بتوثيـق أي إقـرار أو عقـد يكـون أحـد طرفيـه قـاصًرا، أو غائبًـا، أو ناظـر وقـف أو وصيـة؛ إلا في 
الحـالات الآتيـة: 1- قبـول الهبـة. 2-تصرفـات الأب في مال ولده القـاصر. 3-إقرار البائع بالبيـع على مورث القاصر 
وقبضـه الثمـن قبـل وفـاة المورث.4-مـا ينزع مـن العقار للمنفعـة العامة مـا لم يكن البدل عقـارًا. 5-عقـد تأجير مدته 

لا تتطلـب الإذن من المحكمـة المختصة«.
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الباب الثاني
]الموثقون ومأذونو النكاح وأحكام ترخيصهم[
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الفصل الأول
الموثق ومكتب التوثيق

  ل)9( المادة الرابعة عشرة:

يشترط في الموثق ما يأتي:

1. أن يكون سعودي الجنسية.

2. أن يكـون حسـن السرية والسـلوك، وألا يكـون محكومًا عليـه بجريمة مخلة بالديـن أو الشرف، 

أو صـدر في حقـه قـرار تأديبـي بالفصـل من وظيفـة عامة، ولـو كان قد رُدّ إليـه اعتباره.

3. أن يكون لائقًا صحيًا، وسليم الحواس.

4. أن يكـون حاصلاً عىل شـهادة جامعيـة في تخصـص الشريعـة أو الأنظمـة مـن إحـدى الكليات 

ـا منهـا، وبتقديـر عـام لا يقل عـن )جيد(. في المملكـة، أو مـا يعـادل أيًّ

5. أن يجتاز امتحانًا تحريريًا تعده الإدارة المختصة.

ــا لم  ــة، م ــا اللائح ــط تحدده ــق ضواب ــق وف ــال التوثي ــة في مج ــة متخصص ــاز دورة تدريبي 6. أن يجت

ــا أو  ــا أو مستشــارًا شرعيً ــا أو كاتــب عــدل أو محاميً يكــن قــد عمــل -مــدة لا تقــل عــن ســنة- قاضيً

ــة. ــات المملك ــدى كلي ــة في إح ــه أو الأنظم ــه أو أصول ــا أو درّس الفق نظاميً

ـــة أخـــرى عـــدا  ـــا في القطـــاع العـــام أو القطـــاع الخـــاص، ولا مـــزاولًًا لأي مهن 7. ألاَّ يكـــون موظفً

ـــة المحامـــاة. مهن

اللائحة

   المادة التاسعة:

النظـام وضوابطهـا،  مـن  )الرابعـة عشرة(  المـادة  الـواردة في  التدريبيـة  الـدورة  معايري  المختصـة  الإدارة  تضـع 
أدنـى: بحـد  وتتضمـن 

1- عدد الساعات التدريبية.
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2- الحد الأدنى لدرجة اجتياز الاختبار.

3- ضوابط الحضور والغياب.

 ل)11(   ل)3( المادة الخامسة عشرة:

دون إخلال بام ورد في المادتني )الحاديـة عشرة( و)الثانيـة عشرة( مـن النظـام، يعهـد إلى الموثـق 

-وفـق أحـكام النظـام- توثيـق مـا يـأتي:
1. إفراغ صكوك الملكية العقارية، وفقًا لما تبينه اللائحة.

2. الوكالات وفسخها.
3. الرهن وفكه وتعديله.

4. عقود تأسيس الشركات، وملاحق التعديل، وقرارات ذوي الصلاحيات فيها.
5. محاضر الجمعيات العمومية للشركات.

6. التصرفات والعقود الواقعة على العلامات التجارية، وبراءات الاختراع، وحقوق المؤلف.
7. العقود الواقعة على المال المنقول.

8. إقرار الكفالة الغرمية))).
9. الإقرار بالمبالغ المالية والمنقولات، وتسلمها، والتنازل عنها.

ويجـوز بقـرار مـن مجلـس الـوزراء -بنـاء عىل اقرتاح مـن الوزيـر- أن يُعهـد إلى الموثـق بعـض 
الأخـرى. العـدل  كاتـب  اختصاصـات 

اللائحة:

   المادة الحادية عشرة:
دون الإخلال بما ورد في المادة )الخامسة عشرة( من النظام؛ يراعى في اختصاصات الموثق ما يأتي:

1- أن يباشر اختصاصاته وفق الأنظمة واللوائح والأدلة الإجرائية والتعليمات ذات الصلة.

2- أن يــري عليــه -في حــدود اختصاصاتــه- وفيــا عــدا الأحــكام الوظيفيــة؛ الأحــكام والضوابــط الســارية 
عــى كاتــب العــدل.

ــخ  ــم )م/191( وتاريـ ــي رقـ ــوم الملكـ ــب المرسـ ــا بموجـ ــد تعديلهـ ــادة )15( بعـ ــن المـ ــرة )8( مـ ــص الفقـ ــذا نـ )))	 هـ
ــة«. ــة والغرميـ ــة الحضوريـ ــرار الكفالـ ــابق: »8. إقـ ــا السـ 1444/11/29هــــ، ونصهـ
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   المادة السادسة عشرة:

عىل الموثـق البـدء بمزاولـة مهنتـه خلال مـدة لا تزيـد عىل مائة وعشريـن يومًـا من تاريـخ صدور 

الرخصـة، فـإن لم يـزاول المهنـة، أو أراد التوقـف عنهـا مـدة تزيد على سـتين يومًـا، فيجب عليـه أن يُبلغ 

الإدارة المختصـة بذلـك وفـق النمـوذج المعدّ، ويـؤشَّرَّ في الجـدول بالتوقف، ولا يعـود إلى مزاولة المهنة 

إلاَّ بعـد إشـعار الإدارة المختصـة، والتأشري في الجـدول بعودته.

  ل)10( المادة السابعة عشرة:

يجـب عىل كل موثـق أن يتخـذ مكتبًـا لمزاولـة مهنتـه وفقًـا لما تحـدده اللائحـة، ويجـوز تكوين شركة 

مهنيـة للتوثيـق وفقًـا لما يقيض به نظـام الشركات المهنية.

اللائحة

   المادة العاشرة:

تتحقق متطلبات المادة )السابعة عشرة( من النظام بتحديد المرخص له عنوانه الوطني.
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الفصل الثاني
مأذونو عقود النكاح

   المادة الثامنة عشرة:

يُعهـد إلى المـأذون بتوثيـق عقـود النـكاح إذا كان كلا طرفيـه سـعوديين، أو غري سـعوديين، وذلـك 

وفقًـا لمـا تبينـه اللائحة.

اللائحة:

   المادة الثانية عشرة:

يجـب عىل مـأذون الأنكحة مراعاة التحقـق من أركان عقد النكاح وشروطه وانتفاء موانعـه، ومتطلباته النظامية، 
وفق ما تبينـه الأدلة الإجرائية.

   المادة التاسعة عشرة:

يُشترط في المأذون ما يأتي:

1. أن يكون سعودي الجنسية.

2. أن يكـون حسـن السرية والسـلوك، وألا يكـون محكومًا عليـه بجريمة مخلة بالديـن أو الشرف، 

مـا لم يكـن قـد مضى عىل انتهـاء تنفيذ الحكم خمس سـنوات عىل الأقل.

3. أن يكون لائقًا صحيًا، وسليم الحواس.

4. أن يكون حاصلًًا على شهادة جامعية في العلوم الشرعية.

5. أن يجتاز امتحانًا تحريريًا تعده الإدارة المختصة.
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الفصل الثالث
الرخصة، والإعلان عن المهنة

   المادة العشرون:

تصدر الرخصة بقرار من الوزير بناء على توصية من الإدارة المختصة.

  ل)13( المادة الحادية والعشرون:

يشـكل الوزيـر لجنـة للبـت في طلبـات الحصـول عىل الرخص، تؤلـف برئاسـة وكيل من الـوزارة، 

وعضويـة مستشـار شرعـي ومستشـار نظامي من الوزارة لا تقل مرتبة كل منهام عن المرتبة )العاشرة(، 

وتبـت اللجنـة في الطلـب خلال )ثلاثني( يومًا من تاريخ تقديمـه، على أن يكون القرار مسـببًا في حالة 

رفـض الطلـب. ويجـوز لصاحـب الطلب التظلم أمـام المحكمة المختصـة من قرار رفضـه أو عدم البت 

فيـه خلال تلـك المدة.

اللائحة:

   المادة الثالثة عشرة:

1- تقـدم طلبـات الترخيـص وتجديـده وإعـادة إصـداره وفـق الإجـراءات والنامذج المعتمـدة لذلـك، مرافقًـا لها 
المسـتندات والوثائـق التـي تحددهـا الإدارة المختصـة.

2- تبـت اللجنـة المنصـوص عليهـا في المـادة )الحاديـة والعشريـن( مـن النظـام في الطلـب خلال ثلاثني يومًـا من 
تاريـخ تقديمـه بعـد اسـتكمال مسـوغاته ومتطلباته.

3- يجـوز لمـن صـدر قـرار برفـض طلبه بسـبب عـدم اكتمال الطلب أو لأي سـبب آخـر، التقدم بطلـب جديد بعد 
إكامل الطلب أو زوال السـبب المانـع من القبول.

   المادة الثانية والعشرون:

تكـون مـدة الرخصـة خمـس سـنوات قابلـة للتجديـد، وتحـدد اللائحـة الإجـراءات والضوابـط 

الواجـب اتخاذهـا عنـد إصـدار الرخصـة، أو تجديدهـا، أو إعـادة إصدارهـا.
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اللائحة:

   المادة السادسة عشرة:

يشترط لتجديد الرخصة وإعادة إصدارها ما يأتي:

1- اسـتمرار توافـر شروط الترخيـص في مقـدم الطلـب، وأن يجتـاز مـا تحـدده الإدارة المختصـة مـن اختبـارات 
تدريبيـة. ودورات 

2- أن يتـم تجديـد الرخصـة بنـاء عىل طلـب يقـدم قبـل تاريـخ انتهائهـا بمـدة لا تقـل عـن تسـعين يومًـا ولا تزيـد 
عىل مائـة وثمانني يومًا.

3- يقـدم طلـب التجديـد وإعـادة الإصـدار وإعـادة القيـد في الجـدول وفق النامذج والإجـراءات التـي تعتمدها 
الإدارة المختصـة.

   المادة السابعة عشرة:

تنقضي رخصة المرخص له في الأحوال الآتية:

1- الوفاة.

2- طلب من المرخص له بإنهاء الرخصة.

3- فقدان أحد شروط الرخصة.

4- انتهاء مدة الرخصة دون طلب تجديدها.

5- صدور قرار أو حكم نهائي يقضي بإلغائها.

   المادة الثالثة والعشرون:

تقيـد الرخـص في الجـدول لـدى الإدارة المختصـة، وتبني اللائحـة كيفيـة القيد، وما يـدرج فيه من 

بيانات.

اللائحة:

   المادة الرابعة عشرة:

تقيد الإدارة المختصة المرخص له في الجدول بعد صدور قرار الترخيص واستكمال المتطلبات الآتية:
1- سداد الرسوم المقررة للرخصة.
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2- بيان بعنوان المرخص له.

3- تفعيل حساب المرخص له في أحد الأنظمة الإلكترونية المعتمدة للتوثيق.

   المادة الخامسة عشرة:

يتضمن جدول القيد لدى الإدارة المختصة البيانات الآتية:

1- اسم المرخص له وبيانات الاتصال به.

2- رقم الرخصة وتاريخها، وتاريخ تجديدها وانتهائها.

3- عنوان المرخص له.

4- تاريخ إلغاء الرخصة.

5- العقوبات الصادرة بحق المرخص له -إن وجدت- وأسبابها.

6- أي بيانات أخرى تحددها الإدارة المختصة.

   المادة الرابعة والعشرون:

للمرخـص لـه الإعلان عـن مهنتـه وفـق ضوابـط تعدهـا الإدارة المختصـة، وتصـدر بقـرار مـن 

الوزيـر.

   المادة الخامسة والعشرون:

يستحصل على إصدار الرخصة للموثق رسم قدره ألفا ريال، وألف ريال عند التجديد.
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الباب الثالث
]واجبات ومحظورات التوثيق وإجراءاته وحجيته وأوعية حفظه[
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الفصل الأول
الواجبات والمحظورات

   المادة السادسة والعشرون:
يحظر ممارسة أعمال التوثيق إلا بعد الحصول على الرخصة وفقًا لأحكام النظام واللائحة.

   المادة السابعة والعشرون:
عىل كاتـب العـدل والمرخـص لـه كتابة إقـرارات ذوي الشـأن بعد التحقـق من أهليتهـم وصفاتهم 
وهوياتهـم، والتثبـت مـن المسـتندات المقدمـة منهـم، وأنهـا صالحـة للاعتامد عليهـا، وتبني اللائحـة 

الإجـراءات والمسـتندات اللازمـة لذلـك.

   المادة الثامنة والعشرون:
ــع  ــة، ويوق ــن العربي ــن لا يحس ــد لم ــم معتم ــتعانة بمترج ــه الاس ــص ل ــدل والمرخ ــب الع ــى كات ع

ــق. ــا يوث ــة في ــه مصلح ــم ل ــتعانة بمترج ــوز الاس ــة، ولا تج ــن ترجم ــه م ــام ب ــا ق ــى م ــم ع المترج

   المادة التاسعة والعشرون:
لا يجـوز لكاتـب العـدل أو المرخـص لـه توثيق مـا يتعلق بمصلحتـه، أو مصلحة زوجـه أو أصوله، 

أو فروعـه أو مـن تحـت ولايته ولو بصفـة النيابة.

  ل)22( المادة الثلاثون:
عىل كاتـب العـدل تلقي طلبـات التوثيق، واتخاذ ما يلزم في شـأنها، وفقًا لأحـكام النظام ولائحته، 

ولمـن رُفـض طلبه حق التظلم لـدى الإدارة المختصة.

   المادة الحادية والثلاثون:

يقـوم كاتـب العـدل بأعامل التوثيـق في كتابة العـدل، ولا ينتقـل خارجها إلا وفـق ضوابط تحددها 

الإدارة المختصـة، أمـا الموثـق فلـه أن ينتقـل إذا طلـب ذوو الشـأن ذلـك. وفي غير ما ذكـر لا يجوز -بأي 

حـال- إخـراج وعـاء التوثيـق أو أي مسـتند رسـمي محفوظ خارج كتابـة العدل أو مكتـب التوثيق.
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اللائحة:

   المادة الثامنة عشرة:

يجب على كاتب العدل والمرخص له الالتزام بالآتي:

1- ممارسـة المهنـة وفـق الأصـول المهنيـة، والابتعـاد عـن كل مـا مـن شـأنه المسـاس بشرف المهنـة وكرامتهـا، 
المهنـي. السـلوك  وقواعـد  الإجرائيـة  والأدلـة  والتعليامت  بالأنظمـة  والالتـزام 

2- تطويـر الأداء المهنـي المسـتمر؛ بام يمكنـه من حسـن ممارسـة المهنة وفـق مسـتجداتها الفنية والتقنيـة، وحضور 
أنشـطة التطويـر المهنـي اللازمـة لأداء أعماله وفـق ما تحـدده الإدارة المختصة.

3- عــدم إفشــاء أسرار المعامــات وأي معلومــة تحصــل عليهــا بســبب عملــه، أثنــاء ممارســة المهنــة وبعدهــا، ولا 
يعــد مــن قبيــل إفشــاء المعلومــات المحظــور مــا كان بنــاء عــى نــص نظامــي أو أمــر قضائــي.

   المادة الثانية والثلاثون:

يُُحظـر عىل كاتـب العـدل والمرخـص لـه إفشـاء أسرار المعاملات وأي معلومـة اطلعـا عليهـا، أو 

تحصلا عليهـا بسـبب عملهام.

   المادة الثالثة والثلاثون:

يجـب عىل المـأذون -قبـل إجـراء عقـد النـكاح- التحقـق مـن توافـر الأركان والشروط وانتفـاء 

الموانـع في الزوجني وحضـور الـولي المقـرر شرعًـا.
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الفصل الثاني
إجراءات التوثيق

   المادة الرابعة والثلاثون:

تبين اللائحة إجراءات التوثيق لدى كتابة العدل، ولدى المرخص له.

اللائحة

   المادة التاسعة عشرة:

يجـب عىل كاتـب العـدل والمرخـص لـه أن يلتـزم في إجـراءات التوثيـق بالأنظمـة واللوائـح والتعليامت ذات 
الصلـة، وأن يلتـزم بـالآتي:

1- التقيـد في جميـع إجـراءات التوثيـق بالأدلـة الإجرائيـة، وبالنامذج والمواصفـات والمعايير الفنية التـي تصدرها 
المختصة. الإدارة 

2- إجراء التوثيق عبر الأنظمة الإلكترونية المعتمدة من الوزارة.

3- التحقق من هوية ذوي الشأن وصفاتهم حسب متطلبات التحقق للشخصية الطبيعية والاعتبارية.

4- التحقق من اكتمال المتطلبات اللازمة لكل عمل توثيقي، وسلامتها.

5- إنجاز الإجراءات فورًا بعد التحقق من استيفاء الطلب للمتطلبات اللازمة.

   المادة الخامسة والثلاثون:

يجـوز تدويـن بيانـات التوثيـق إلكترونيًّا، ويكون لها حكم المحـررات المكتوبة، وفقًـا لأحكام نظام 

التعاملات الإلكترونية.

اللائحة

   المادة العشرون:

1- تعد وسائل التحقق الإلكترونية المعتمدة من الوزارة توقيعًا معتمدًا.
2- يكون إجراء التوثيق وإصدار وثائقه عبر الوسائل الإلكترونية المعتمدة من الوزارة.
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3- يسـتفاد مـن التقنيـات الحديثـة والـذكاء الاصطناعـي في إجـراءات التوثيق، ويسـتغنى عن أي إجـراء تحققت 
غايته باسـتخدام تلـك التقنيات.

   المادة السادسة والثلاثون:

توثق العقود والإقرارات باللغة العربية.

   المادة السابعة والثلاثون:

عىل كاتـب العـدل والمرخـص له اعتماد الوثائـق الصادرة من خـارج المملكة بعـد التحقق من عدم 

مخالفتهـا للمقتضى الشرعـي أو النظامـي وتصديق الـوزارة عليها، ويسري ذلك على أصـل ترجمتها إلى 

العربية. اللغة 

   المادة الثامنة والثلاثون:

تكــون مــدة صــك الوكالــة خمــس ســنوات مــن تاريــخ صــدوره مــا لم تُفســخ أو يُتــوفى أحــد طرفيها 

أو تُفقــد أهليتــه قبــل مــي هــذه المــدة أو يحــدد المــوكل مدتهــا بــا يقــل عــن تلــك المــدة))).

)))	 هـذا نـص المـادة بعـد تعديلهـا بموجـب المرسـوم الملكـي رقـم )م/21( وتاريـخ 1447/1/26هــ، ونصها السـابق: 
»تكـون مـدة صـك الوكالـة خمـس سـنوات مـن تاريخ صدوره مـا لم تفسـخ أو يتوفى أحـد طرفيهـا أو تـزول أهليته قبل 

ميض هـذه المـدة أو يحـدد المـوكل مدتهـا بام يقل عـن تلـك المدة«.
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الفصل الثالث
أوعية التوثيق

   المادة التاسعة والثلاثون:
ــك،  ــط ذل ــدى المرخــص لهــم، وتحــدد اللائحــة ضواب ــة العــدل ول ــق في كتاب ــة التوثي تُُحفــظ أوعي

ــلمها. ــة بتس ــة، والإدارات المختص ــود الموثق ــخ العق ــق، ونس ــة التوثي ــليم أوعي ــراءات تس وإج

اللائحة

   المادة الحادية والعشرون:

يحفظ وعاء التوثيق وفق الإجراءات والأنظمة الإلكترونية المعتمدة لدى الوزارة.

   المادة الثانية والعشرون:

لا يخـل بأحـكام المـادة )الثلاثين( مـن النظام إخـراج الأوعيـة التوثيقية وحفظهـا في مراكز الحفظ المركـزي التابعة 
لكتابـات العـدل والإدارة المختصـة، عىل أن يتـم نقـل الوثائـق وفـق العنايـة اللازمـة والوسـائل التـي تقررهـا 

الوزارة.

   المادة الأربعون:
بأعامل جهـة  تتعلـق  النامذج  كانـت  وإذا  الـوزارة،  تعدهـا  نامذج  التوثيـق في  أعامل  تكـون   -1

الـوزارة. مـع  بالتنسـيق  الجهـة  تلـك  فتعدهـا  حكوميـة، 
2- يراعـى عنـد إعـداد نامذج العقـود حـق المتعاقديـن في إضافـة أي شرط أو اتفـاق، مـا لم يخالـف 

النظامية))). النصـوص 

)))	 هذا نص الفقرة )2( من المادة )40( بعد تعديلها بموجب المرسـوم الملكي رقم )م/21( وتاريخ 1447/1/26هـ، 
ونصهـا السـابق: »2. يراعـى في النامذج بالنسـبة إلى العقود حـق المتعاقدين في إضافة ما بينهما مـن شروط أو اتفاق ما لم 

يخالف ذلك المقتضى الشرعي أو النظامي«.
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الفصل الرابع
حجية الوثائق وحمايتها

   المادة الحادية والأربعون:

الوثائـق الصـادرة وفـق أحـكام النظـام لهـا قـوة الإثبـات، وتعـد سـندًا تنفيذيًـا فيام تضمنتـه مـن 

التـزام، ويجـب العمـل بمضمونهـا أمـام المحاكـم بلا بينـة إضافيـة ولا يجـوز الطعـن فيهـا. ولا تلغـى 

الوثائـق الصـادرة وفـق النظـام إلا بحكـم قضائـي تأسيسًـا عىل مخالفتهـا لمقتضى الأصـول الشرعية أو 

النظاميـة، أو تزويرهـا، وذلـك بعـد مرافعـة مسـتكملة إجراءاتهـا الشرعيـة والنظاميـة.

   المادة الثانية والأربعون:

يجـوز لمـن لـه مصلحـة ولـو محتملـة مـن الأشـخاص ذوي الصفـة الطبيعيـة أو الاعتباريـة -العامـة 

والخاصـة- أن يخاصـم مـن بيـده وثيقـة صـادرة وفـق أحـكام النظام أو مـن يسـتفيد منها أمـام المحكمة 

المختصـة. ويكـون ذلـك وفـق أحـكام نظـام المرافعـات الشرعية، وأحـكام نظـام الإجـراءات الجزائية، 

والأنظمـة ذات الصلـة.

  ل)23( المادة الثالثة والأربعون:

لا يـؤشر عىل وعـاء التوثيـق بالإيقـاف أو التحفـظ عليه أو رفعهام إلا بأمر من المحكمـة المختصة، 

أو سـلطة مختصـة بذلك بموجب نـص نظامي.

اللائحة

   المادة الثالثة والعشرون:

عنـد التأشري عىل وعـاء التوثيـق بالإيقـاف أو التحفـظ عليـه وفقًـا لمـا نصـت عليه المـادة )الثالثـة والأربعـون( من 
النظـام؛ فلا يتـم أي إجـراء لاحـق عىل الوعـاء التوثيقـي إلا إذا نـص الأمـر عىل خلاف ذلك.
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   المادة الرابعة والأربعون:

إذا فقـد ضبـط صـك صـادر مـن كاتب عدل قبل صـدور النظـام، أو فقد وعاء توثيـق، أو تلف أي 

منهام تلفًـا لا يعـرف معـه مضمونـه، فيعـاد ضبطـه بعـد أخـذ تصديـق ذوي الشـأن، متى طابـق الصك 

أساسـه المسـتند إليـه، وإلا فيعـرض عىل الإدارة المختصـة لتقرير ما يلزم في شـأنه.

   المادة الخامسة والأربعون:

إذا فقـد سـجل صـك صـادر مـن كاتـب عـدل قبـل صـدور النظـام، أو تلـف تلفًـا لا يعـرف معـه 

مضمونـه، فيعـاد تسـجيله، متى طابق الصك أساسـه المسـتند إليـه، وإلا فيعرض عىل الإدارة المختصة 

لتقريـر مـا يلزم في شـأنه.
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الباب الرابع
]الرقابة والتفتيش والعقوبات[
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الفصل الأول
الرقابة والتفتيش

   المادة السادسة والأربعون:

1. تتـولى الإدارة المختصـة التفتيـش والرقابـة عىل كاتـب العـدل والتحقيـق معـه في الأعامل ذات 

العلاقـة بالتوثيـق، وذلـك وفقًـا للإجـراءات المنظمـة لذلـك التـي تحددهـا اللائحة.

لـه والتحقيـق معـه، وذلـك وفقًـا  المرخـص  التفتيـش والرقابـة عىل  المختصـة  الإدارة  تتـولى   .2

اللائحـة. تحددهـا  التـي  لذلـك  المنظمـة  للإجـراءات 

3. لا يخل ما ورد في الفقرة )1( والفقرة )2( من هذه المادة باختصاص إدارة التفتيش القضائي في 

المجلس الأعلى للقضاء في التحقيق مع كاتب العدل أو المرخص له، والتحقق من أعمالهم الواردة في 

السجلات والضبوط، والصكوك الصادرة بناءً عليها، ومدى موافقتها للأصول الشرعية أو النظامية؛ 

متى ارتبط ذلك بمعاملة لديها، وفي جميع الأحوال يجب إحالة نتيجة التحقيق فيما يخص مساءلتهم إلى 

الإدارة المختصة.

اللائحة

   المادة الرابعة والعشرون:

1- يكـون لإلدارة المختصـة بالرقابـة والتفتيـش في سـبيل أداء مهامهـا؛ الاطلاع على أعامل التوثيق ومسـتنداتها 
بكافة الوسـائل.

2- عند اشتباه الإدارة المختصة بحصول مخالفة؛ فعليها أن تعد تقريرًا بذلك؛ وتتخذ حيالها الإجراء المناسب.

   المادة الخامسة والعشرون:

تكون إجراءات التحقيق على النحو الآتي:
1- يتــم التحقيــق مــع كاتــب العــدل وفقًــا للأحــكام الــواردة في نظــام تأديــب الموظفــن، والقواعــد والتعليــات 

ذات الصلــة.
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2- يجـب التقيـد في التحقيـق مـع كاتـب العـدل والمرخـص لـه بالإجـراءات والضوابـط التـي تصدرهـا الـوزارة، 
وبضمانـات التحقيـق، ومنها:

أ- أن يكون التحقيق وفق النماذج المعتمدة.

ب- مواجهة المحقق معه بالمخالفة المنسوبة إليه.

ج- تمكني المحقـق معـه مـن إبـداء دفاعه وتقديم ما يشـاء من أدلـة متعلقة بالمخالفـة محل التحقيق، مـع منحه مدة 
كافيـة لتقديم دفاعه.

   المادة السابعة والأربعون:

يصـدر الوزيـر قـرارًا بإيقـاف المرخـص له عـن العمل مـدة لا تزيد على تسـعين يومًا أثنـاء التحقيق 

معـه بنـاءً عىل توصيـة مـن الإدارة المختصـة، وينتهـي قـرار الإيقـاف بانتهـاء مدتـه أو بانتهـاء التحقيـق 

بعـدم الإدانـة أيهما أسـبق.
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الفصل الثاني
العقوبات

  ل)26( المادة الثامنة والأربعون:

يشـكل الوزيـر لجنـة -أو أكثـر- للنظر في نتائـج التحقيق في مخالفـات كاتب العـدل -ذات العلاقة 

والأربعين(  )التاسـعة  المادتني  في  عليهـا  المنصـوص  العقوبـات  وتوقيـع  لـه،  والمرخـص  بالتوثيـق- 

و)الخمسين( مـن النظـام، وتؤلـف برئاسـة وكيـل مـن الـوزارة، وعضويـة مستشـار شرعي ومستشـار 

نظامـي، ويسـمي الوزيـر مـن يحـل محـل أي من أعضائهـا عند غيابـه. وتكون مـدة عضوية هـذه اللجنة 

أربـع سـنوات قابلـة للتجديـد، وتنعقـد بحضـور جميع أعضائهـا، وتصـدر قراراتها بالأغلبية بعد سامع 

أقـوال كاتـب العـدل أو المرخـص لـه. وتكـون قراراتهـا مسـببة قابلـة للطعـن فيهـا وفقًـا لأحـكام نظـام 

المرافعـات أمـام ديـوان المظالم.

اللائحة

   المادة السادسة والعشرون:

مـع عـدم الإخلال بالمسـؤولية المدنيـة والجزائية؛ تنظـر اللجنة المنصـوص عليها في المـادة )الثامنـة والأربعين( من 
النظـام المخالفـات بعـد التحقيـق فيهـا، وعليها في سـبيل نظرهـا ما يأتي:

1- تبليغ الأطراف عبر الرسائل النصية للهاتف المحمول ورسائل البريد الإلكتروني المسجلين لدى الوزارة.

2- التمكين من تقديم الدفاع كتابة.

3- تمكني كاتـب العـدل أو المرخـص لـه مـن الحضـور أو التوكيـل، وللجنـة الحـق في طلـب حضـوره بشـخصه، 
وإذا لم يحرض في الموعـد المحـدد، فللجنـة إصـدار قرارهـا بنـاء عىل مـا لديهـا مـن أدلـة ومسـتندات.

4- يُسلم كاتب العدل والمرخص له نسخة من القرار بعد صدوره.

  ن)48( المادة التاسعة والأربعون:

العقوبات التأديبية التي يجوز توقيعها على كاتب العدل هي:
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1. اللوم.

2. الحسم من الراتب بما لا يتجاوز صافي راتب ثلاثة أشهر.

3. الحرمان من علاوة دورية واحدة.

4. الفصل.

  ن)48( المادة الخمسون:

مـع عـدم الإخلال بـأي عقوبـة أشـد منصـوص عليهـا في نظـام آخـر، يعاقـب المرخص لـه بعقوبة 

أو أكثـر مـن العقوبـات الآتية:

1. الإنذار.

2. غرامة لا تزيد على خمسمائة ألف ريال.

3. إيقاف الرخصة مدة لا تتجاوز ثلاث سنوات.

4. إلغاء الرخصة.

   المادة الحادية والخمسون:

يـؤشر في الجـدول بالقـرار النهائـي الصـادر بالعقوبـة، ولمـن ألغيـت رخصتـه بعـد ميض خمـس 

سـنوات مـن تاريـخ صـدور القـرار طلب إعادة قيد اسـمه في الجـدول، والترخيص له، وتحـدد اللائحة 

الإجـراءات الواجـب اتخاذهـا لإعـادة القيـد.

اللائحة

   المادة السابعة والعشرون:

لإلدارة المختصـة إلـزام كاتـب العدل أو المرخص لـه من ذوي الأداء المنخفـض أو الصادر بحقه قـرار بالتأديب؛ 
بإعـادة التأهيـل عىل رأس العمـل أو حضور عدد معين مـن الدورات التدريبية المناسـبة.
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   المادة الثانية والخمسون:

مــع عــدم الإخــال بــأي عقوبــة أشــد منصــوص عليهــا في نظــام آخــر، تعاقــب المحكمــة المختصــة 

مــن ينتحــل اســم المرخــص لــه أو صفتــه، أو يــارس عملــه دون رخصــة، بالســجن مــدة لا تزيــد عــى 

ســنة، أو بغرامــة لا تزيــد عــى مائــة ألــف ريــال، أو بهــا معًــا، ويجــوز تضمــن الحكــم الصــادر بالعقوبــة 

النــص عــى نــر ملخصــه عــى نفقــة المحكــوم عليــه في صحيفــة أو أكثــر مــن الصحــف المحليــة، أو 

في أي وســيلة أخــرى مناســبة، وذلــك بحســب نــوع الجريمــة المرتكبــة وجســامتها وتأثيرهــا، عــى أن 

يكــون النــر بعــد اكتســاب الحكــم القطعيــة.
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الباب الخامس
أحكام ختامية
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   المادة الثالثة والخمسون:

يجوز -بقرار من الوزير- إسناد بعض أعمال التوثيق إلى القطاع الخاص.

  ل)28( المادة الرابعة والخمسون:

1. يجـوز تحصيـل رسـوم عـن أي مـن أعامل التوثيـق التـي يقـوم بهـا كاتب العـدل، ويحـدد -بقرار 

مـن مجلـس الـوزراء بنـاء على اقرتاح من الوزيـر- مقدار هذه الرسـوم، وحـالات تأجيـل تحصيلها، أو 

إيقافهـا، أو عـدم تطبيقها.

2. تحـدد اللائحـة مقابلاً ماليًـا لا يقـل عـن مائـة ريـال ولا يزيد على خمسـة آلاف ريال عـن أي من 

أعامل التوثيـق التـي يقوم بهـا المرخص له.

3. لمجلس الوزراء تعديل الحد الأعلى للمقابل المالي المشار إليه في الفقرة )2( من هذه المادة.

اللائحة

   المادة الثامنة والعشرون:

1- يكـون المقابـل المـالي المسـتحق للمرخـص لـه الـوارد في المـادة )الرابعـة والخمسين( مـن النظـام وفـق مـا يتفـق 
عليـه المرخـص لـه وذوو الشـأن؛ مـع مراعـاة الجـدول المرافـق لهـذه اللائحـة.

2- يدون المرخص له مقدار المقابل المالي على العملية التوثيقية وفق النموذج المعد لذلك.

جدول المقابل المالي

الحد الأعلى للمقابل الماليالحد الأدنى للمقابل الماليالعمل التوثيقي
1004.000الوكالات
1004.000الإقرارات

1004.000الرهون
1005.000الإفراغات العقارية

1005.000عقود النكاح
1005.000العقود



الفهرس45

   المادة الخامسة والخمسون:

فيما لم يرد فيه نص خاص في النظام، تسري أنظمة ولوائح الخدمة المدنية على كتاب العدل.

   المادة السادسة والخمسون:

يصـدر الوزيـر -بعـد التنسـيق مـع المجلس الأعلى للقضـاء- اللائحة خلال مائة وثمانني يومًا من 

تاريخ صـدور النظام))).

اللائحة

  ل)1( المادة التاسعة والعشرون:

يصـدر وكيـل الـوزارة للتوثيـق والتسـجيل العينـي للعقـار -بعـد موافقـة الوزيـر- قواعـد السـلوك المهنـي، ومـا 
يلـزم للعمـل بأحـكام النظـام واللائحـة مـن أدلـة إجرائيـة ونامذج ومواصفـات.

   المادة السابعة والخمسون:

يعمـل بالنظـام بعـد مائـة وثمانني يومًـا مـن تاريـخ نشره في الجريـدة الرسـمية)))، ويلغـي كل مـا 

يتعـارض معـه مـن أحـكام.

اللائحة

   المادة الثلاثون:

تنشر اللائحة في الجريدة الرسمية، ويعمل بها من تاريخ صدورها))).

صدرت اللائحة بموجب قرار معالي قرار وزير العدل رقم )1948( وتاريخ 1442/06/01هـ. 	(((
نُـــر النظـــام في الجريـــدة الرســـمية )أم القـــرى( في العـــدد رقـــم )4840(، بتاريـــخ 1441/11/26هــــ، الموافـــق  	(((

2020/7/17م.
نُـــرت اللائحـــة في الجريـــدة الرســـمية )أم القـــرى( في العـــدد رقـــم )4871(، بتاريـــخ 1442/7/7هــــ، الموافـــق  	(((

2021/2/19م.
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فهرس المحتويات
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